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المقدمة

ى  ةً لِأوُلِي النُّهَخ بْيصِرَخ رِ الليلِ عيلى النهيارِ تَخ يوِّ الحميدُ لله الواحيدِ القهيارِ العزييزِ الغفيارِ مُكَخ
أَخسْيأَخلُهُ المزيدَخ من فضلِهِ، وأشيهدُ أن لا إلهَخ  مِهِ، وَخ والأبصارِ، أَخحْمَخدُهُ أَخبْلَخغَخ الحمدِ على جميعِ نعَِخ
لْقِهِ  فِيُّهُ مِنْ خَخ صَخ سُولُهُ، وَخ رَخ بْدُهُ وَخ ُّ الكريمُ الرؤوفُ الرحيمُ، وأشيهدُ أن محمدًا عَخ إلا الُله الْبرَخ
بيِّ وسيلامُهُ عليه  ييِّدُ الخليقِ أجمعين، وأكرمُ السيابقين واللاحقين، صلواتُ رَخ بيِبُهُ، سَخ حَخ وَخ

وعلى سائرِ النبيين.
عْدُ: ا بَخ أَخمَّ

ثيِنَخ لكلام النبي الكريم وصيانتهم له عن الاختلاط بكلام غره  دِّ فإن من تمام خدمة الْمُحَخ
مين البشر غر المعصومين أنهم جعلوا لذلك عِلْمًا قائمًا بنفسيه ضمن علوم الحديث، وقد 
أَخيِّ كلامٍ، بل هو وحيي ونور، لذلك كان  أسيموه »عليم الإدراج«، فكلام النبوة لييس كَخ
ا صافيًا كما خرج من بين شيفتيه صلى الله عليه وسلم  لزامًيا عليهيم أن يعملوا عيلى المحافظة على نقله غضًّ
مِنْ ثَخيمَّ فقد ضبطوا تحقيق ذلك الهدف السيامي والمقصد العالي  دون زييادة أو نقصيان، وَخ
بتطبييقِ قواعيدَخ رصينةٍ وقوانينَخ دقيقةٍ، إن دلت عيلى شيء إنما تدل على مدى عظمة منهج 
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ثيِنَخ في نقل الأخبيار عن النبي المختار وصحابته الأبيرار، فهو أدقُّ منهجٍ  دِّ هيؤلاء الْيمُحَخ
ى بعلم مصطلح الحديث. عرفته البشرية في نقد الروايات، وهو ما يُسمَّ

يطِّرُهُ في هذه الصفحات الإدراجَخ في الحدييث وبيان أثر وقوعه في  وسيوف أتنياول فيما أُسَخ
متنه على اختلاف الفقهاء، مع ذِكْرِ الأمثلة العملية على ذلك.

ادِيَخ المعالمِ من خلال فصلين اثنين وخاتمة: وسيكون بنيانه بَخ
الفصل الأول: بيان معنى الإدراج في الحديث: وفيه مباحثُ سبعة بيانُها على النحو الآتي:

ج لغةً واصطلاحًا. المبحث الأول: تعريف الُمدْرَخ
المبحث الثاني: أقسام الإدراج.

المبحث الثالث: وجوه معرفة الإدراج.
المبحث الرابع: أهمية معرفة الإدراج.

المبحث الخامس: أسباب وقوع الإدراج.
المبحث السادس: حكمُ الإدراجِ.

ج. المبحث السابع: درجة الحديث الُمدْرَخ
الفصل الثاني: بيان أثر الإدراج في اختلاف الفقهاء: وفيه مسائلُ ستة وهي:

المسألة الأولى: الوضوء بسؤر الهرة.
المسألة الثانية: الوضوء من مس الأنثيين والرفغين.

المسألة الثالثة: قراءة الفاتحة خلف الإمام.
المسألة الرابعة: التشهد الأخر في الصلاة.

المسألة الخامسة: الصوم للمعتكف.
المسألة السادسة: استسعاء العبد.

والله أسأل أن يتقبل مني هذا العمل، وأن يجعله علمًا ينتفع به في حياتي وبعد مماتي إلى 
يوم الدين، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم أجمعين
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 الفصل الأول: 
بيان الإدراج في الحديث

ول: 
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أولًا: تعريف الُمدْرَج لغة:
جْتُ  جْهِيه. وأَخدْرَخ ى على وَخ جْتَخيهُ؛ لأَخنه يُطْيوَخ يْتَخيهُ: أَخدْرَخ ءِ، ويقيال لما طَخوَخ ْ اجُ: لَخيفُّ الي�َّ الِإدْرَخ

هُ)1). لَخ : أَخدْخَخ بْرِ نِ والقَخ فَخ جَخ المَخيِّتَخ في الكَخ يْتُهُ. وأَخدْرَخ : طَخوَخ الكِتَخابَخ

. جَخ جُ -بضم الميم وفتح الراء-: اسم مفعول من أَخدْرَخ الُمدْرَخ وَخ
ثانيًا: تعريف الُمدْرَج اصطاحًا:

ثيِنَخ فهو: »ما كانت فيه زيادة ليست منه«)2). دِّ ج في اصطلاح الْمُحَخ وأما تعريف الُمدْرَخ
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يمكن تقسييم الإدراج من حيث مكان وقوعه إلى قسيمين، هما: الإدراج الواقع في المتن، 
والإدراج الواقع في الإسناد.

قال الحافظ ابن حجر: »الإدراج تارة يقع في المتن، وتارة يقع في الإسناد«))).
 القسم الأول: 

الإدراج الواقع في الْمَتْن
أما الإدراج الواقع في المتن فهو أن يدرج الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا من كلام غره 

مع إيهام كونه من كلامه صلى الله عليه وسلم)4).
وهذا القسم من الإدراج له أنواع ثلاثة باعتبار موقعه في المتن قد ذكرها الحافظ ابن حجر 

)1)  تاج العروس درج.
)2)  الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث )1/ 224(.

)))  النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر )2/ 811(.
)4)  المصدر السابق نفسه.
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العسيقلاني حيث قيال: »وهو على ثلاث مراتيب: أحدها: أن يكون ذليك في أول المتن، 
ا. ثانيها: أن يكون في آخره، وهو الأكثر. ثالثها: أن يكون في الوسيط، وهو  وهو نادر جدًّ

قليل«)1). 
وقد خالفه السييوطي في توصيف النوع الأول والثالث؛ فذهب إلى أن وقوع الإدراج في 
أول الخبر أكثر من وقوعه وسطه، فقال في التدريب: »والغالب وقوع الإدراج آخِرَخ الخبر، 
هُ أكثرُ من وسيطه؛ لأن الراوي يقول كلامًا يريد أن يسيتدل عليه بالحديث،  ووقوعه أولَخ

مُ أن الْكُلَّ حديثٌ«)2). هَّ يُتَخوَخ فيأتي به بلا فَخصْلٍ، فَخ
أولًا: الإدراج الواقع في أول المتن:

ة  يبَخابَخ شَخ ج في أول المتن: ميا رواه الخطيب))) بإسيناده من رواية أبي قَخطَخن وَخ مين أمثلية الُميدْرَخ
قهيما عن شيعبة عن محمد بين زياد عن أبي هريرة قال: قال رسيول الله صلى الله عليه وسلم: »أسيبغوا  فَخرَّ

الوضوء، ويلٌ للأعقاب من النار«.
يبَخابَخة بن سيوار في روايتهما هذا الحديثَخ  شَخ قيال الخطييب: وهم أبو قَخطَخن عمرو بن الهيثم وَخ
عن شيعبة على ما سيقناه؛ وذليك أن قوله: »أسيبغوا الوضوء« كلام أبي هرييرة، وقوله: 
»وييل للأعقياب من النار« من كلام النبيي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أبيو داود الطيالسي)4) ووهب 
بين جريير)5) وآدم بين أبي إيياس)6) وعاصيم بين عيلي)7) وعيلي بن الجعيد)8) وغنيدر)9) 
يْعٍ)11) والنضر بن شيميل)12) ووكيع))1) وعيسيى بن يونس)14)   وهشييم)10) ويزيد بن زُرَخ

)1)  المصدر السابق نفسه )2/ 812(.
)2)  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي )1/ )45(.

)))  الفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 202(.
)4)  مسند أبي داود الطيالسي، حديث رقم 2608.

)5)  شرح معاني الآثار )1/ 8)(، حديث رقم )19.
)6)  صحيح البخاري، حديث رقم 165.

)7)  الطَّهُور للقاسم بن سلام ص 75)، حديث رقم 72).
)8)  شرح معاني الآثار )1/ 8)(، حديث رقم 194.
)9)  مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم 9427.

)10)  المصدر السابق نفسه، حديث رقم )724.
)11)  سنن النسائي، حديث رقم 110. 

)12)  المنتقى لابن الجارود، حديث رقم 79.
))1)  صحيح مسلم، حديث رقم 597، ومسند الإمام أحمد بن حنبل حديث رقم 1)102.

)14)  المنتقى لابن الجارود، حديث رقم 78.
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ومعياذ بين معاذ)1) كلهم عن شيعبة، وجعلوا الكلام الأول من قيول أبي هريرة والكلام 
الثاني مرفوعًا)2) اهي. 

عيلى نحيو ما رواه البخاري في صحيحيه))) عن آدم بن أبي إياس عن شيعبة عن محمد بن 
زيياد عن أبي هريرة قال: أسيبغوا الوضوء فإن أبا القاسيم صلى الله عليه وسلم قيال: »ويل للأعقاب من 

النار«. )4).
ثانيًا: الإدراج الواقع في وسط المتن:

نِ الزهري  ن عَخ يْماَخ يْحِ بْنِ سُيلَخ من أمثلة المدرج في وسيط المتن: ما رواه البخاري من طَخرِيقِ فُلَخ
عَخ  أَخى مَخ جُلا رَخ أَخيْتَخ رَخ ِ أَخرَخ سُولَخ اللهَّ ا رَخ : يَخ الَخ قَخ ِ صلى الله عليه وسلم فَخ سُولَخ اللهَّ جُلا أَختَخى رَخ عْدٍ: أَخنَّ رَخ هْلِ بْنِ سَخ نْ سَخ عَخ
عُنِ،  ا ذُكِرَخ في الْقُرْآنِ مِنَخ التَّلاَخ ُ فيِهِماَخ مَخ لَخ اللهَّ أَخنْزَخ لُ؟ فَخ فْعَخ يْفَخ يَخ هُ أَخمْ كَخ تَخقْتُلُونَخ قْتُلُهُ فَخ جُلا أَخيَخ أَختهِِ رَخ امْرَخ
سُولِ  اهِدٌ عِندَْخ رَخ أَخنَخا شَخ نَخا وَخ تَخلاَخعَخ : فَخ الَخ «. قَخ أَختكَِخ فِي امْرَخ دْ قُضِيَخ فيِكَخ وَخ ِ صلى الله عليه وسلم: »قَخ سُولُ اللهَّ هُ رَخ الَخ لَخ قَخ فَخ
انَخ  كَخ ا وَخ ْلَخهَخ رَخ حمَخ أَخنْكَخ امِلا فَخ انَختْ حَخ كَخ يْنَخ الْمُتَلاعِنيَْنِ، وَخ قَخ بَخ رَّ انَختْ سُينَّةً أَخنْ يُفَخ ا، فَخكَخ هَخ قَخ ارَخ فَخ ِ صلى الله عليه وسلم فَخ اللهَّ

َخا)5). ُ لهَخ ضَخ اللهَّ ا فَخرَخ تَخرِثَخ مِنهُْ مَخ ا وَخ هَخ رِثَخ اثِ أَخنْ يَخ نَّةُ في الْمرَِخ تِ السُّ رَخ ا، ثُمَّ جَخ يْهَخ ى إلَِخ ا يُدْعَخ ابْنهَُخ
يْنَخ الْمُتَلاعَِنيَْنِ.  قَخ بَخ رَّ انَختْ سُنَّةً أَخنْ يُفَخ هكذا رواه فليح بن سليمان، فأدرج في الحديث قوله: فَخكَخ
ووافقيه على إدراجيه جماعةٌ منهيم: الأوزاعي)6) وإبراهيم بن سيعد)7) وابين أبي ذئب)8) 

ويونس بن يزيد)9) وعياض بن عبد الله الفهري)10) وعبد العزيز بن أبي سلمة)11). 
ياقَخ  سَخ قيال مسيلم في صحيحه عقب ذكره لإسيناد الحديث مين طريق يونس بن يزيد: وَخ
عْدُ سُينَّةً في  ا بَخ اهَخ اقُهُ إيَِّ انَخ فرَِخ كَخ يهُ: وَخ وْلَخ جَخ في الْحَخدِيثِ قَخ أَخدْرَخ اليِكٍ، وَخ دِييثِ مَخ الْحَخدِييثَخ بمِِثْيلِ حَخ

الْمُتَلاعِنيَْنِ.

)1)  الفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 207(.
)2)  كلام الخطيب بتمامه على الحديث في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل 1)/ 202 – 207(.

)))  صحيح البخاري، حديث رقم 165.
)4)  التقييد والإيضاح لما أُطلق وأُغلق من مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي 106 - 108.

)5)  صحيح البخاري، حديث رقم )479. 
)6)  صحيح البخاري، حديث رقم 4792.

)7)  مسند أحمد حديث، رقم 294)2، وسنن النسائي 479) ، وسنن ابن ماجه 2144. 
)8)  صحيح البخاري، حديث رقم 4790.

)9)  صحيح مسلم، حديث رقم 817).
)10)  سنن أبي داود، حديث رقم 2252.
)11)  سنن النسائي، حديث رقم 479).
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قال السيوطي: فهو في المدرج في الوسط كما نص عليه مسلم)1). 
والصيواب أن هيذا القول من كلام الزهري أُدْرِجَخ في حديث سيهل بن سيعد؛ بدليل أن 
وْهُ عين الزهري  وَخ فعياء منهم ماليك)2) وابن جرييج))) وابن إسيحاق)4) رَخ جماعية مين الرُّ

انَختْ تلِْكَخ سُنَّةَخ الْمُتَلاعِنيَْنِ. ابٍ: فَخكَخ الَخ ابْنُ شِهَخ مفصولا عن الحديث، وفي آخره: قَخ
وعلى ما يبدو فقد كانت عادة الزهري أن يصل بالحديث ما هو من كلامه ما يظهر له من 
لاَخمِ  نْ كَخ كَخ عَخ لاَخمَخ معنيى الشرح والبيان)5)، ولهذا كان موسيى بين عقبة يقول له: افْصِيلْ كَخ

النبي صلى الله عليه وسلم)6).
فَخ ابنُ دقيق العيد في الاقتراح الحكمَخ بالإدراج على ما وقع في أثناء لفظ الرسول  وقد ضعَّ

صلى الله عليه وسلم معطوفًا بواو العطف)7).
ثالثًا: الإدراج الواقع في آخر المتن:

ج المتن على هذا النوع دون النوعين السيابقين، وقد  لقد اقتصر ابن الصلاح في قسيم مُدْرَخ
هُ حيث قال: فَخ رَّ عَخ

هُ  عْدَخ نْ بَخ »ما أُدْرِجَخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو مَخ
هُ موصولًا بالحديث  عْيدَخ نْ بَخ قِييبَخ ما يرويه مين الحديث كلامًا من عند نفسيه، فرويه مَخ عَخ
ن لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن  ائِلِهِ، فيلتبس الأمر فيه على مَخ يرَْخ فاصلٍ بينهما بذِِكْيرِ قَخ غَخ

الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم«)8).
قِييبَخ الحديث، وأهمل  ج على كونه عَخ هكيذا اقتيصر ابن الصلاح في هذا القسيم من الُميدْرَخ
النوعين الآخرين الواقعين في أوسيط الحديث وأوله، وتبعه على ذلك النووي، وتعقبهما 

بسبب ذلك العراقي)9) والسيوطي )10).
ج حديث رقم 25.  ج إلى الُمدْرَخ )1)  المَخدْرَخ

)2)  موطأ مالك، حديث رقم 1191، صحيح البخاري 14)5، 65)5، صحيح مسلم 816).
)))  صحيح البخاري، حديث رقم 479).

)4)  سنن النسائي، حديث رقم 66)5.
)5)  فتح الباري )5/ 8)(.

)6)  الفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 57)(.
)7)  الاقتراح ص 224، 225.

)8)  علوم الحديث لابن الصلاح تحقيق الدكتور نور الدين عتر ص 95، 96.
)9)  التقييد والإيضاح لما أُطلق وأُغلق من مقدمة ابن الصلاح 106.

)10)  تدريب الراوي )1/ )45(.
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ومن أمثلة المدرج في آخر المتن: ما رواه مسيلم)1) وابن حبان)2) في صحيحيهما وأبو نعيم 
في مسيتخرجه واللفظ له))) من طرق عن عبد الله بن إدريس الأودي عن سيهيل بن أبي 
ةِ  عْدَخ الْجُمُعَخ يًيا بَخ لِّ انَخ مِنكُْمْ مُصَخ ينْ كَخ صاليح عين أبيه عن أبي هريرة قيال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »مَخ

 .» عَخ جَخ ا رَخ تَخيْنِ إذَِخ كْعَخ رَخ تَخيْنِ في الْمَسْجِدِ وَخ كْعَخ لِّ رَخ لْيُصَخ ءٌ فَخ ْ جِلَخ بهِِ شيَخ إنِْ عَخ عًا، فَخ لِّ أَخرْبَخ لْيُصَخ فَخ
جِلَخ بهِِ شيء... إلى آخره، وإنما هذا من  إنِْ عَخ هكيذا رواه ابنُ إدريسَخ فيأدرج في الحديث: فَخ

قول أبي صالح السمان، أدرجه ابن إدريس في الخبر، والدليل على ذلك أمور:
يهُ كان يشيك في رفع هذا القيول، فكان يقيول أحيانًا عقب  الأول: أن ابينَخ إدرييسَخ نفسَخ
روايته: لا أدري هو من النبي صلى الله عليه وسلم »فركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع« إلا أنى سمعتُه 

موصولا في الحديث)4).
نْ  يْلٍ عَخ نْ سُهَخ الثاني: أن أبا خيثمة زهر بن معاوية)5) وحماد بن سلمة)6) وهما ثقتان روياه عَخ
عًا«.  ا أَخرْبَخ هَخ عْدَخ لُّوا بَخ يةَخ فَخصَخ يْتُمُ الْجُمُعَخ لَّ ا صَخ ِ صلى الله عليه وسلم: »إذَِخ سُيولُ اللهَّ الَخ رَخ : قَخ الَخ نْ أبي هريرة قَخ أَخبيِيهِ عَخ
لِّ  تَخيْنِ ثُمَّ أَختَخيْتَخ الْمَنزِْلَ أَخوِ الْبَخيْتَخ فَخصَخ كْعَخ لَّيْتَخ في الْمَسْجِدِ رَخ إنِْ صَخ ، فَخ ا بُنَخيَّ الَخ لِي أبي: يَخ قَخ : فَخ الَخ قَخ

. ففصلا هذا القول عن الحديث ونسباه إلى أبي صالح السمان، وهو الصواب.  تَخيْنِ كْعَخ رَخ
وْه عن سهيل فتركوا ذِكْر هذا القول في آخر الحديث، منهم:  وَخ الثالث: أن جماعة من الثقات رَخ
جرير بن عبد الحميد)7)، وسيفيان الثوري)8)، وخالد بن عبد الله الطحان)9)، وإسيماعيل 
 بن زكريا)10)، وأبو عوانة اليشيكري)11)، وشيعبة بن الحجاج)12)، وسيفيان بن عيينة))1)، 

)1)  المصدر السابق )1/ 44)(.
)2)  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، حديث رقم 2485.

)))  المسند المستخرج، حديث رقم 1980.
)4)  المسند المستخرج، حديث 1980.

)5)  سنن أبي داود، حديث رقم ))11.
)6)  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، حديث رقم 2486.

)7)  صحيح مسلم، حديث رقم 2075، وسنن النسائي، حديث رقم 7)14.

)8)  صحيح مسلم، حديث رقم 2075، وجامع الترمذي، حديث رقم 525.
)9)  صحيح مسلم، حديث رقم )207.

)10)  سنن أبي داود، حديث رقم ))11.
)11)  مسند أبي داود الطيالسي، حديث رقم 2528.

)12)  المعجم الأوسط، حديث رقم 7558.
))1)  مصنف عبد الرزاق، حديث رقم 5529.
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وعلي بن عاصم)1)، وعبد العزيز الدراوردي)2).
 القسم الثاني: 

الإدراج الواقع في الإسناد
جُ الإسينادِ، وقد جعله ابن الصلاح  يِ الإدراج وهو مُدْرَخ هذا هو القسيم الثاني من قِسْيمَخ

ثلاثة أنواع، أما الحافظ ابن حجر فجعله خمسة أقسام:
اوٍ واحدٌ عنهم،  أحدها: أن يكون المتن مختلف الإسيناد بالنسيبة إلى أفراد رواته، فرويه رَخ

فيحمل بعض رواياتهم على بعض ولا يميز بينها. 
ومين أمثلته: رواية عبد الرحمين بن مهدي))) ومحمد بن كثر العبيدي)4) عن الثوري عن 
منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود 
قليت: يا رسيول الله أي الذنيب أعظم؟ ... الحديث. وقد ضبط يحيى بن سيعيد القطان 
لا، فجعل رواية منصيور والأعمش عن أبي وائل  هيذا الحدييث فرواه عن الثيوري مفصَّ
عين عمرو بين شرحبيل عن ابن مسيعود)5)، وجعل رواية واصل عين أبي وائل عن ابن 
سُ ذلك التفصيلَخ  لاَّ مسعود من غر ذِكْرِ عمرو بن شرحبيل بينهما)6)، وذكر أبو عمرو الفَخ
 ْ الُ: إنه لمَخ عْهُ. أي اتْرُكْ الطَّرِيقَخ التي اخْتُلِفَخ فيها. ويُقَخ عْهُ دَخ لعبد الرحمن بن مهدي فقال: دَخ

.(7( لكَِخ عْدَخ ذَخ اصِلًا بَخ ذْكُرْ فيِهِ وَخ يَخ
ثانيها: أن يكون المتن عند الراوي له بالإسناد إلا طرفًا منه فإنه عنده بإسناد آخر، فرويه 

ا بالإسناد الأول. بعضهم عنه تامًّ
يْبٍ عن أبيه عن  ومين أمثلتيه: حديث ابن عيينية)8) وزائدة بن قدامة)9) عن عاصم بين كُلَخ

)1)  مسند أحمد، حديث رقم ))106.
)2)  صحيح ابن خزيمة، حديث رقم 2486.

)))  الترمذي في جامعه برقمي 482)، )48)، والإمام أحمد في مسنده برقم 4214. 
)4)  الفصل للوصل المدرج في النقل )2/ 767، 768(.

)5)  صحيح البخاري، حديث رقم 6899.

)6)  صحيح البخاري، حديث رقم 6900.
)7)  فتح الباري )12/ 115(.

)8)  أخرجه النسيائي في سيننه برقم 1167، والإمام الشيافعي في مسينده برقم 214، والحميدي في مسنده برقم 909، 
والدارقطني في سننه برقم 1120، والخطيب في الفصل )1/ 445، 446(.

)9)  أخرجه أبو داود في سننه برقم 727، والنسائي في سننه برقم 897، والإمام أحمد في مسنده برقم 19172، والدارمي 
في مسينده برقيم 97)1، وابن الجارود في المنتقى برقم 208، وابن حبيان في صحيحه برقم 1860، والطبراني في المعجم 
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وائل بن حُجْرٍ في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره: أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون 
أيديهم من تحت الثياب.

يْبٍ بهذا  والصيواب روايية زهر بين معاوية)1) وشيجاع بن الوليد)2) عين عاصم بين كُلَخ
لا ذِكْرَخ رفعِ الأيدي عنه، فروياه عن عاصم عن عبد  فَخصَخ الإسينادِ صفةَخ الصلاةِ خاصةً، وَخ

الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حُجْرٍ.
ثالثه�ا: أن يكون متنان مختلفا الإسيناد، فيدرج بعضُ الرواةِ شييئًا من أحدهما في الآخر، 
ولا يكون ذلك ال�ء من رواية ذلك الراوي، ومن هذه الحيثية فارق القسم الذي قبله.

ومين أمثلته: رواية سيعيد بن أبي مرييم))) عن مالك عن الزهري عين أنس بن مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تنافسوا...« الحديث. 
رَخ رواه مالك)4) عن أبي الزناد  هُ ابن أبي مريم من متنِ حديثٍ آخَخ جَخ فقوله: »لا تنافسوا« أَخدْرَخ
عن الأعرج عن أبي هريرة فيه: »لا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا«. 

وهيذه الأقسيام الثلاثة قيد ذكرها ابن الصيلاح)5)، إلا أن الأول قد يقيع فيه إيهام وصل 
مرسيل أو إيصال منقطيع، مثاله: ما رواه عثمان بن عمر)6) عن إسرائيل عن أبي إسيحاق 
عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حلام عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى 
عنه- قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت سودة -رضي الله عنها- فإذا امرأة على الطريق 
قد تشيوفت ترجو أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث، وفيه: »إذا رأى أحدكم امرأة 
تعجبه فليأتِ أهله، فإن معها مثل الذي معها«. فظاهر هذا السيياق يوهم أن أبا إسيحاق 
رواه عين أبي عبيد الرحمن وعبد الله بن حلام جميعًا عن عبد الله بن مسيعود -رضي الله 
عنه-، وليس كذلك، وإنما رواه أبو إسيحاق عن أبي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسيلًا، 
يَّنَخهُ عبيد الله بن  وعن عبد الله بن حلام عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- متصلًا، بَخ

الكبر )22/ 5)( حديث رقم 82، والخطيب في الفصل للوصل المدرج بالنقل )1/ 444، 445(. 
)1)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 19178، والخطيب في الفصل )1/ 452(.

)2)  أخرجه الخطيب في الفصل )1/ 452، )45(. 
)))  أخرجه الخطيب في الفصل )2/ 697(، وابن عبد البر في التمهيد )6/ 116(. 

)4)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق إسحاق بن عيسى برقم 9)101، ومن طريق روح بن عبادة برقم 10852. 
ولمزيد من التوضيح والتفصيل ينظر: الفصل 2/ 697 - 700.

)5)  علوم الحديث لابن الصلاح ص 96 - 98.
)6)  الفصل للوصل )2/ 844(.
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موسى)1) وقبيصة)2) ومعاوية بن هشام))) عن الثوري متصلا)4).
رابعها: أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفًا منه فإنه لم يسمعه من شيخه فيه، وإنما سمعه 
من واسيطة بينه وبين شييخه، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل، وهذا مما يشيترك فيه 

الإدراج والتدليس.
ومين أمثلته: حديث إسيماعيل بن جعفير عن حميد عن أنس في قصية العرنيين وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قيال لهم: »لو خرجتيم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالهيا«)5). ولفظة »وأبوالها« إنما 
يَّنَخهُ يزيد بن هارون)6) ومحميد بن أبي عدي)7) ومروان  سيمعها حميد من قتادة عين أنس، بَخ
الَخ  ا«. قَخ لْبَخانِهَخ بْتُمْ مِنْ أَخ ِ بين معاوية)8) وخالد بن الحيارث الهجيمي)9)، كلهم يقول فيه: »فَخشرَخ
الِهَخا«. فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج وتسوية، والله  أَخبْوَخ نْ أَخنَخسٍ: »وَخ ةُ عَخ تَخادَخ الَخ قَخ حُمَخيْدٌ: قَخ

أعلم.
ثُ متنَخ الحديثِ، بل يسيوق إسيناده فقط، ثيم يقطعه قاطع،  خامس�ها: ألا يذكير الْمُحَدِّ
هُ أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسيناد، ومن أمثلته  يمِعَخ نْ سَخ فيذكر كلامًا، فيظن بعضُ مَخ
نْ  نْ أبي سُفْيَخانَخ عَخ شِ عَخ نِ الأَخعْمَخ يكٍ عَخ ِ نْ شرَخ ى عَخ ابتِِ بْنِ مُوسَخ ما رواه ابن ماجه من طريق ثَخ

ارِ«.  جْهُهُ باِلنَّهَخ سُنَخ وَخ يْلِ حَخ لاتُهُ باِللَّ تْ صَخ ثُرَخ نْ كَخ ِ صلى الله عليه وسلم: »مَخ سُولُ اللهَّ الَخ رَخ : قَخ الَخ ابرٍِ قَخ جَخ
يرٍْ أنه ذكر  قيال ابين عيدي بعد روايته هيذا الحديث: بلغني عن محميد بن عبد الله بن نُمَخ
احًا  زَّ ليه هيذا الحديث عن ثابيت، فقال: باطلٌ شُيبِّهَخ على ثابيت، وذلك أن شرييكًا كان مَخ
وكان ثابتٌ رجلا صالحًا، فيُشْيبهُِ أن يكون ثابيتٌ دخل على شريكٍ، وكان شريكٌ يقول: 
ثُرَخ  نْ كَخ زِحُهُ: مَخ الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت فرأى ثابتًا فقال يُماَخ
ارِ. فَخظَخنَّ ثابتٌ لغفلتيه أن هذا الكلام الذي قال شريكٌ  جْهُهُ باِلنَّهَخ سُينَخ وَخ يْلِ حَخ لاتُيهُ باِللَّ صَخ

)1)  الفصل للوصل )2/ 846(.
)2)  مسند الدارمي حديث رقم 2261، الفصل للوصل )2/ 847(.

)))  الفصل للوصل )2/ 847، 848(.
)4)  لمزيد من التوضيح والتفصيل ينظر: الفصل )2/ 844 - 849(.

)5)  سنن النسائي حديث رقم 4046.
)6)  الفصل للوصل المدرج في النقل )2/ 592، )59(.

)7)  سنن النسائي حديث رقم 4048.
)8)  أمالي ابن سمعون حديث رقم 274، والفصل للوصل المدرج في النقل )2/ 592(.

)9)  سنن النسائي حديث رقم 4047.
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لَخهُ على ذلك، وإنما ذلك قول شريك)1). مَخ هو من الإسناد الذي قرأه، فَخحَخ
دٍ)2)، وجزم ابن حبان بأنه  مُّ ثَّلَخ ابن الصلاح بهذا الحديث لشِيبْهِ الوضْعِ مين غر تَخعَخ وقد مَخ

ج))). وهو أولى؛ لأن معنى الإدراج فيه أظهر. من الُمدْرَخ

 : ل�ث ل�ثا لم�بح�ث ا ا
 

�ب را د ل�أ �ة ا
ب
وه م��� وحب

دَخ العلماءُ في البحث عنه، وتحروا، وأخذوا  دَّ رٍ خطرٍ، فقد شَخ لمَخَّا كان الإدراجُ في الحديثِ ذا أَخثَخ
فيه بالحيطة، فوضعوا لكشفه ومعرفته وسائلَخ عديدةً ووجوهًا مفيدة.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: والطريق إلى معرفة ذلك من وجوه:

الأول: أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم.

ج فيه عين المتن المرفوع فييه بأن يضيف  الثاليث: أن ييصرح بعيضُ الرواة بتفصييل الُمدْرَخ
الكلام إلى قائله.

مثيال الأول: وهيو ما لا تصيح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حديث ابين المبارك عن يونس عن 
الزهري عن سيعيد بن المسييب عن أبي هرييرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسيول 
الله صلى الله عليه وسلم: للعبيد الممليوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سيبيل الله والحج وبر 
أميي لأحببتُ أن أموت وأنا مملوك. رواه البخياري عن بشر بن محمد عن ابن المبارك)4). 
فهذا الفصل الذي في آخر الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يمتنع عليه أن 
ا، بيل هذا من قول أبي هريرة -رضي  هَخ ُّ أَخيْضًا فلم يكن له أُمٌّ يَخبرَخ يتمنيى أن يصير مملوكًا، وَخ
يَّنَخهُ حبان بن موسى)5) عن ابن المبارك، فساق الحديث إلى  الله عنه-، أُدْرِجَخ في المتن، وقد بَخ
قوله: »أجران« فقال فيه: »والذي نفس أبي هريرة بيده...« إلى آخره، وهكذا هو في رواية 

)1)  الكامل في ضعفاء الرجال )2/ 581(.
)2)  عليوم الحدييث ص 100. وراجيع : كتاب الموضوعات لابين الجوزي )2/ 410( وتنزييه الشريعة المرفوعة لابن 

عراق الكناني )2/ 106(.
)))  المجروحين في ترجمة ثابت بن موسى )1/ 207(. 

)4)  صحيح البخاري، حديث رقم 2588.
)5)  رواية حبان بن موسى أخرجها الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 209(.
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ابن وهب عند مسلم)1).
ومثيال الثياني: حدييث ابن مسيعود -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم: »مين مات وهو لا 
ييشرك بالله شييئًا دخل الجنية، ومن مات وهو يشرك بالله شييئًا دخل النيار«. هكذا رواه 
هِمَخ فييه؛ فقد رواه  وَخ أحميد بن عبيد الجبار العطاردي)2) عين أبي بكر بن عياش بإسيناده وَخ
هُ)4) عن أبي بكر بن عياش بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  رُْ غَخ الأسود بن عامر شاذان))) وَخ
ا دخل النار« وأخرى أقولها ولم أسيمعها منه صلى الله عليه وسلم: »من  يقيول: »مين جعل لله عز وجل ندًِّ
ا أدخله الجنة«. والحديث في صحيح مسلم)5) من غر هذا الوجه عن  مات لا يجعل لله ندًِّ
هُ.  رَخ كَخ ابن مسعود -رضي الله عنه-، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة، وقلتُ أخرى، فَخذَخ

جًا. فهذا كالذي قبله في الجزم بكونه مُدْرَخ
ومثال الثالث: حديثُ عبد الله بن خران)6) عن شيعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن 
رَخ عمر -رضي الله  كَخ عمر -رضي الله تعالى عنهما- يقول: طلقتُ امرأتي وهي حائض، فَخذَخ
تعالى عنه- ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: »مُرْهُ فلراجعها، فإذا طهرت فليطلقها، قال: فتحتسب 

بالتطليقة؟ قال: فمه؟«.
جٌ، والصواب أن الاسيتفهام من قول ابن سرين، وأن الجواب  قال الخطيب)7): هذا مُدْرَخ
َخ ذلك محمد بين جعفر)8) ويحيى بن سيعيد  مين ابن عمير -رضي الله تعيالى عنهما-، بَخيينَّ

القطان)9) والنضر بن شميل)10) في روايتهم عن شعبة.
بين  وسيليمان  أسيد)12)  بين  وبهيز  الحيارث)11)  بين  خاليد  فصليه  وكيذا   قليت: 

)1)  صحيح مسلم، حديث رقم 4410.
)2)  رواية أحمد بن عبد الجبار العطاردي أخرجها الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 256(.

)))  رواية شاذان أخرجها الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 257(.
، وروايتُهُ هذه  ، فقد وافقتْ روايتُهُ عن أبي بكر بن عياش روايةَخ شياذانَخ )4)  لعله يقصد أبا هشيامٍ الرفاعيَّ محمدَخ بْنَخ يزيدَخ

أخرجها الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 257(.
)5)  صحيح مسلم حديث رقم 278. وأخرجه أَخيْضًا البخاري في صحيحه 8)45، 6764.

)6)  حديث عبد الله بن خران أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 197(.
)7)  الفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 198(.

)8)  صحيح مسلم رقم 740)، ومسند أحمد رقم 5590، والفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 198(.
)9)  الفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 198، 199(.

)10)  الفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 199(.
)11)  صحيح مسلم حديث رقم 741).

)12)  صحيح مسلم حديث رقم 741)، ومسند الإمام أحمد حديث رقم 5)55.
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حرب)1) عن شيعبة، وحديث بعضهم في الصحيحين، وكذلك رواه مسيلم)2) من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سرين.

ا فاحشًا، فإنه قال  هْمً هِمَخ فيِهِ وَخ قال الخطيب: ورواه بشر بن عمر الزهراني))) عن شعبة، فَخوَخ
فيه: قال عمر -رضي الله عنه-: يا رسيول الله ... أفتحتسيب بتلك التطليقة؟ قال صلى الله عليه وسلم: 

»نعم«.
ث الحافظ  دِّ بِ غلبة ظن الُمحَخ سَخ قلت: والحكم على هذا القسيم الثالث بالإدراج يكون بحَِخ
الناقد، ولا يوجب القطع بذلك خلاف القسمين الأولين، وأكثر هذا الثالث يقع تفسرًا 
لبعض الألفاظ الواقعة في الحديث كما في أحاديث الشغار، والمحاقلة، والمزابنة، والزهو، 
فْعُهُ  والقيزع، والنفيخ، والبعيث، والغرة، وغرها. والأمر في ذلك سيهل لأنيه إن ثبت رَخ

فُ بتفسر ما روى من غره. فذاك، وإلا فالراوي أَخعْرَخ
جُ ثابتًا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم  وربما وقع الحكم بالإدراج في حديثٍ ويكون ذلك اللفظُ الُمدْرَخ
عُ فيها  امًا يُرْفَخ لكن من روايةٍ أخرى كما في حديث أبي موسيى)4): »إن بين يدي السياعة أَخيَّ
َخ أن قوله:  بَخينَّ هُ بعض الحفاظ من الرواة، وَخ لَخ يرُ فيها الهَخرْجُ، والهَخرْجُ القتلُ«. فَخصَخ ظْهَخ يَخ العليمُ وَخ
رَخ  جْهٍ آخَخ »والهَخيرْجُ القتلُ« من كلام أبي موسيى، ومع ذلك فقد ثبت تفسيرُهُ بذلك مين وَخ
مرفوعًيا في حديث سيالم بن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهيم- عن أبي هريرة -رضي 

الله عنه-)5). ومثل ذلك حديث: »أسبغوا الوضوء«)6) اهي)7).

)1)  صحيح البخاري حديث رقم 07)5.
)2)  صحيح مسلم حديث رقم 9)7). و أخرجه أَخيْضًا الإمام أحمد في مسنده 10)، 6227.

)))  سنن الدارقطني حديث رقم )89)، والفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 197(.
)4)  صحيح البخاري 7150، 7151، 7152، )715، وصحيح مسيلم 6959، وجامع الترمذي 60)2، وسنن ابن 

ماجه 4187، ومسند الإمام أحمد 770)، 894)، 918)، 4268، 92)4، 19806، 19940.
)5)  صحيح البخاري 85، ومسند الإمام أحمد 7665، 7987، 9)109.

)6)  تقدم الحديث عليه وتريجه في المبحث الخاص بأقسام الإدراج.
ا )2/ 812 - 820(. )7)  النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر بتصرف يسر جدًّ
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�بع:  ل�ا لم�بح�ث ا ا
�ب  را د ل�أ �ة ا

ب
هم�ة�ة م���

أ
ا

الإدراج واحد من أهم علوم الحديث التي تناولها أئمة الحديث بالبحث والدراسة، وتبرز 
أهمية علم الإدراج في كونه من أهم أنواع علوم الحديث؛ إذ به يتم معرفةُ كلام النبوة من 

هِ من كلامه صلى الله عليه وسلم. رِْ كلام الرواة، وتليصُ كلام غَخ
ج صيورةٌ مشرقةٌ من صيور الأمانة التيي تحلى بها هيؤلاء الرجال  كيما تيبرز في عليم الُمدْرَخ
الأطهيار في أداء السينة النبويية المطهرة بمثل ميا تحملوها، وتظهر الدقية المتناهية في تمييز 

الأسانيد والتنبيه على أوهام الرواة من غر محاباة ولا مواربة.
حُوا، ولم يحابوا أبًيا ولا ابناً ولا أخًا، حتى إن ابن  حَّ صَخ نوُا، وَخ هَّ وَخ حُوا، وَخ رَّ جَخ لُيوا، وَخ دَّ يدْ عَخ قَخ فَخ
المديني سُيئِلَخ عن أبيه، فقال: سيلوا عنه غري، فأعادوا، فأطرق ثم رفع رأسيه فقال: هو 

الدين، إنه ضعيف)1).
ج تتجلى صيورة من صور نقد المتون، وهي قضيية في غاية الأهمية، فنحن  وفي عليم الُميدْرَخ
نعليم أن المسيتغربين وأولياءهم من المسيتشرقين أثاروا في بداية هيذا القرن هذه القضية، 
ثيِنَخ كان محصورًا في نقد الرواة فقيط، وأنهم لم يكن لهم أي جهد  دِّ وزعميوا أن عميل الُمحَخ
ثيِنَخ رغم الجهود التي  دِّ في نقد المتون، فجاء هذا العلم ليعطي الدليل الواضح على أن الُمحَخ
حُونَخ بأن من وجوه معرفة  ِّ بذلوها في نقد الرواة لم يهملوا جانب نقد المتون، وها هم يُصرَخ

ج أن يستحيل إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الُمدْرَخ
يدُّ من أغمض أنواع علوم الحديث  وهيو بياب مهم من أبواب العلل، ذلك الفن الذي يُعَخ
نْ منحه الله تعالى فهمًا غائصًا، واطلاعًا حاويًا، وإدراكًا  وأدقها مسلكًا، ولا يقوم به إلا مَخ
اقُهُمْ،  حُذَّ لمراتيب اليرواة، ومعرفةً ثاقبةً، ولهيذا لم يتكلم فيه إلا أفيرادُ أئمةِ هذا الشيأنِ وَخ
وإليهيم المرجيعُ في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذليك والاطلاع على غوامضه دون 

غرهم ممن لم يمارس ذلك)2).
قيال ابن خر الإشيبيلي -وهو يتحيدث عن كتياب »الفصل للوصل الميدرج في النقل«، 

)1)  فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي للإمام السخاوي ))/ 22)(.
)2)  النكت على كتاب ابن الصلاح )2/ 711(.
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وكتاب »المكمل في بيان المهمل«-: وهما من كتب العلل التي لا مثل لها في معناها)1).
ومن هنا كان الاطلاع عليه والتبحر في دقائقه من صفات الحافظ الذي يجوز إطلاق هذا 
اللفيظ في تسيميته، قيال الخطيب البغدادي -رحميه الله- وهو يتكلم عين الصفات التي 
يجيب توفرهيا في الحافظ: ويعيرف اللفظة في الحدييث تكون وهًما وميا عداها صحيحة، 

ا لاتصالها بها)2). هَخ تْ في المتون فصارت بَخعْضَخ ويميز الألفاظ التي أُدْرِجَخ
وهيو مهيم أيضًيا للفقيه اليذي يمارس الأحيكام ويتعرف عيلى الأدلة، والجهيلُ به يوقع 
صاحبه في أخطاء فادحة وأوهام في الاستدلال والترجيح فاضحة، قال شيخنا الغماري: 
ج من أنواع علوم الحديث المهمة التي يجب على طالب الحديث الاعتناء به والوقوف  الُمدْرَخ
جٍ في  سْتَخدِلُّ بلفظٍ مُدْرَخ على ما صُنِّفَخ فيه؛ ليحفظه ويكون على علم منه؛ لأن الجاهل به قد يَخ
نْ  : »مَخ ةَخ نًّا منه أنه من المرفوع، والأمرُ على خلاف ذلك، مثال ذلك: حديث بُسْرَخ الحديث ظَخ
أْ«)))، فاليذي يجهل الإدراج الواقع في هذا الحديث  ضَّ لْيَختَخوَخ يْهِ فَخ هُ أَخوْ أُنْثَخيَخيْهِ أَخوْ رُفْغَخ يرَخ كَخ يسَّ ذَخ مَخ
يْنِ -وهما أصل الفخذ وما  فْغَخ سِّ الْأنُْثَخيَخيْنِ أو الرُّ يقع في خطأ قبيحٍ، وهو نقض الوضوء بمَِخ
حول الفرج- مع أن هذا الحكم لا يثبت إلا بالمرفوع كما هو معلوم، وكذلك حديث ابن 
مسيعود في التشيهد، وفي آخره: »فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شيئت أن تقوم 
جًا في الحديث من كلام  فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد«)4)، فمن غفل عن كون هذا مُدْرَخ
ابن مسيعود -رضي الله تعالى عنه- جعله حجةً في عدم وجوب التسيليم في الخروج من 

الصلاة)5).

مس:  ا لحب لم�بح�ث ا  ا

�ب را د ل�أ ع ا و
ة
�ب و� س�با

أ
ا

، فسيببه قد يكون  رَخ ، ومن حديثٍ لحديثٍ آخَخ رَخ اوٍ آخَخ اوٍ لرَِخ إن سيبب الإدراج يختلف من رَخ
تفسرَخ غريبٍ في حديثٍ، أو استنباطَخ حكمٍ منه، أو قلةَخ ضبطٍ من راويه ووهمه فيه.

)1)  فهرسة ابن خر الإشبيلي ص )15.
)2)  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ص 44).
)))  سنن الدارقطني حديث رقم 6)5. وسيأتي مزيد حديث عليه ص29.

)4)  سنن الدارقطني حديث رقم 6))1. وسيأتي مزيد حديث عليه ص )).
ج ص 75. ج إلى الُمدْرَخ )5)  تسهيل المَخدْرَخ
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جِ المتنِ في وسيطه: والسيببُ فيه إما اسيتنباطُ الراوي  قال السييوطي عند حديثه عن مُدْرَخ
حكمًا من الحديث قبل أن يتم فيدرجه، أو تفسرُ بعض الألفاظ الغريبة ونحو ذلك)1).

فْغِ في  الرُّ جِ بسببِ اسيتنباطِ حُكْمٍ من الحديثِ بذِِكْرِ الْأنُْثَخيَخيْنِ وَخ ثَّلَخ السييوطي للِْمُدْرَخ دْ مَخ قَخ وَخ
)2) الذي رواه الدارقطني في سيننه، فقد قال السييوطي بعد أن  ةَخ بنتِ صفوانَخ حديثِ بُسْرَخ
َخ الإدراجَخ الواقيعَخ فيه: فعروةُ لما فهيم من لفظ الخبر أن سيببَخ نقضِ  بَخيينَّ سياق الحدييث وَخ
رِ كذلك، فقيال ذلك، فظن بعض  كَخ ظِنَّةُ الشيهوةِ جعل حكم ما قَخيرُبَخ من الذَّ الوضيوءِ مَخ

جًا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا))). الرواة أنه من صلب الخبر، فنقله مُدْرَخ
ثَّلَخ له السييوطي  وأميا الإدراج بسيبب تفسير بعض الألفياظ الغريبة ونحو ذليك فقد مَخ
نَّثُ في غار حراء وهو التعبد الليالي  تَخحَخ بحديثِ عائشةَخ في بدء الوحي)4): »كان النبي صلى الله عليه وسلم يَخ

ج من قول الزهري. ذوات العدد«. فقوله: »وهو التعبد« مُدْرَخ
بَخضِ الجنةِ«  ميل- ببيتٍ في رَخ )5): »أنا زعييم -والزعيم الحَخ ثَّلَخ له بحديث فضالةَخ وكذليك مَخ

ج من تفسر ابن وهب)6). الحديث. فقوله: »والزعيم الحَخميل« مُدْرَخ

س:  د لسا لم�بح�ث ا  ا
�بِ را د ل�أ ُ ا

حكم

ذهيب أئمة الحديث والفقه إلى القول بتحريم تعميد الإدراج، وذلك لما يتضمنه من عزو 
ال�ء إلى غر قائله.

دُ شيء من الإدراج المذكيور)7). وقال النووي  مُّ قيال ابين الصلاح: واعلم أنه لا يجيوز تَخعَخ
كُلُّهُ حرامٌ«)8). دَخ أقسام الإدراج-: »وَخ دَّ -بعد أن عَخ

كُلُّهُ( أي الإدراج بأقسامه )حرامٌ( بإجماع أهل  وقال السيوطي شارحًا عبارة النووي: ")وَخ

)1)  تدريب الراوي )1/ 454(.
)2)  سبق تريجه ص 19.

)))  تدريب الراوي )1/ 455(.
)4)  صحيح البخاري )، 7068، وصحيح مسلم 422، ومسند الإمام أحمد 26599.

)5)  سنن النسائي 146).
)6)  تدريب الراوي )1/ 455(.

)7)  علوم الحديث ص 98.
)8)  التقريب والتيسر مع شرحه تدريب الراوي )1/ 460(.
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دَخ الإدراجَخ فهو سياقط العدالة،  مَّ ينْ تَخعَخ هِ: مَخ رِْ غَخ الحدييث والفقيه. وعبارةُ ابْنِ السيمعانيِّ وَخ
قٌ بالكذابين")1). لِمَخ عن مواضعه، وهو مُلْحَخ فُ الْكَخ وممن يُحَخرِّ

ظُْور")2). َخا محَخ اجِ لهَخ دْرَخ مْدُ الْإِ عَخ وقال العراقي: "... وَخ
َخيا( أي: لكل  اجِ لهَخ دْرَخ يدُ )الْإِ مُّ مْدُ( أي: تَخعَخ عَخ وقال السيخاوي شيارحًا نَخظْيمَخ العراقيي: ")وَخ
ظُْورٌ( أي: حرامٌ لما يتضمن من عزو ال�ء لغر قائله،  الأقسيام المتعلقة بالمتن والسند )محَخ
وأسوؤه ما كان في المرفوع مما لا دخل له في الغريب المتسامح في خلطه أو الاستنباط"))).

مْد، فإن منهم  ولما كان صنيع أهل الحديث وأئمته ينافي إطلاق القول بتحريم الإدراج الْعَخ
ينْ ذهيب إلى تفصيله بحسيب مقاصيده إلى ميا كان الإدراج فيه من قبيل تفسير ألفاظ  مَخ
الحدييث واسيتنباط أحكامه، وميا كان الإدراج فيه ليس من هيذا القبيل، فأما الأول فلا 

حُ فيه. امَخ بأس به، وأما الثاني فإنه لا يجوز ولا يُتَخسَخ
مْد ما كان لتفسير غريب، فإنه يرى  فالإمام السييوطي قد اسيتثنى من تحريم الإدراج الْعَخ
هِ، فقد قال  رِْ غَخ دِينَخ كالزهري وَخ هُ هذا بصنيع أئمة الحدييث الُمعْتَخمَخ أْيَخ دًا رَخ يِّ عيدم المنيع منه مُؤَخ
احِدٍ  رُْ وَخ غَخ هُ الزهري وَخ لَخ عَخ في تدريبه: "وعندي أن ما أُدْرِجَخ لتفسر غريب لا يُمْنَخعُ، ولذلك فَخ

من الأئمة")4).
الَخ السخاويُّ أَخيْضًا، فهو ظاهر كلامه السابق. وإلى هذا الرأي مَخ

قًا على قول ابن الصلاح بتحريم تعميد الإدراج: "وفيه بحث، وهو  لِّ وقيال الصنعياني مُعَخ
أنه قد ثبت إدراج أئمة كبار تفاسر ألفاظ الحديث كما تقدم في التحنث ونحوه، وتقدم أن 
فُ بتفسير ما روى،  الأمر في ذلك سيهل؛ لأنه إن ثبت مرفوعًا فذاك، وإلا فالراوي أَخعْرَخ
: إدراج ما هو من تفاسير الألفاظ لا يحرم، وإدراج ما هو من غرها مما  الَخ فالقياس أن يُقَخ

فيه حكم شرعي وإيهام أنه مرفوع هو الذي لا يجوز")5).
يْخُنَخا السيد عبد  بَخ شَخ قَّ هُ، فقد تَخعَخ فَخ رَخ نْ عَخ هُ مَخ يِّزَخ أَخنْ يُمَخ ، وَخ لكَِخ لىَخ ذَخ كِنَّ الْأَخوْلىَخ أَخنْ يُنَخصَّ عَخ قلت: لَخ
مْدِ  رِيُّ الحافظَخ السييوطي في قوله بجيواز الإدراج العَخ العزييز بين محمد بن الصدييق الغُماَخ

)1)  المصدر السابق نفسه.
)2)  فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي للإمام السخاوي )1/ 226(.

)))  المصدر السابق )1/ ))2(.
)4)  تدريب الراوي 1/ 460.

)5)  توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني )2/ 50، 51(.
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جَخ من حديث  هُ الُمدْرَخ مَخ لاَخ َخ كَخ لتفسر غريب الحديث فقال: "ينبغي تقييدُ جواز ذلك بأن يُبَخينِّ
يِّزُ،  نْ لا يُمَخ رسيول الله -صلى الله عليه وآله وسيلم-، ولا يوصله بالحديث لئلا يُوهِمَخ مَخ

فيقع في المحذور")1).
ذُ علييه صاحبه؛ لأن  اخَخ وأميا إذا وقيع الإدراج خطيأً وسيهوًا فهيو ليس بحيرام، فيلا يُؤَخ
يرِْ تعمدٍ معيذورٌ شرعًا، لكنيه إذا كثر منه وقيوع ذلك فإنه يكيون حينئذٍ  المخطيئ عين غَخ
مِنْ ثَخمَّ يصر غر ثقة، فلا تكون حينئيذٍ أحاديثه محل القبول والرضا  رْحًيا في ضبطيه، وَخ جَخ

عند المحدثين.

�بع:  لسا لم�بح�ث ا ا
 

�ب
ِ
ر

ْ
لمُد �ة�ث ا لحد �ة ا رحب د

ج عند الحفياظ المتقدمين يأتي في كتيب العلل، ولهذا نجد  كان اليكلام عين الحديث الُمدْرَخ
كثيرًا من أمثلته في كتاب العلل للدارقطني، وكتب العلل -كما هو معلوم- تتحدث عن 
الأحادييث المعللة بعلية قادحة أو غر قادحة، فيإذا كان في الحديث علة قادحة فالحديث 

ضعيف، وإذا كانت العلة غر قادحة فالحديث إما صحيح أو حسن.
ولميا ابتيدأ أهلُ العليمِ التصنيفَخ في علوم الحدييث لم يكن لهم حديثٌ صرييحٌ عن درجةِ 
عْلِهِمْ إياه عِلْمًا قائمًا بنفسيه، فقد قال الحاكم النيسيابوري في كتابه  جِ على الرغم من جَخ الُمدْرَخ
معرفية علوم الحديث: "ذِكْر النوع الثالث عشر مين علوم الحديث: هذا النوع هو معرفة 
ج في حدييث رسيول الله -صيلى الله علييه وآله- مين كلام الصحابية، وتليص  الُميدْرَخ
دَخ الخطييبُ البغداديُّ كتابًا  كلام غيره مين كلامه صلى الله عليه وآله وسيلم".)2)، كما أَخفْرَخ
كاميلًا عن هذا النوع من علوم الحديث)))، ثم جاء ابن الصلاح فكتب كتابه المشيهور في 
ج في  علوم الحديث، وجعله أَخيْضًا عِلْمًا قائمًا بنفسيه، فقيال: "النوع العشرون: معرفة الُمدْرَخ
رِْ  هُ هذا باختصارٍ أو نَخظْمٍ أو شرحٍ أو غَخ نْ خدم كِتَخابَخ هُ على ذلك كُلُّ مَخ عَخ ابَخ الحدييث")4)، ثم تَخ

ذلك.

ج للغماري ص )1. ج إلى الُمدْرَخ )1)  تسهيل المَخدْرَخ
)2)  معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ص 199.

ج في النقل. ى الخطيب البغدادي كتابه هذا: الفصل للوصل الُمدْرَخ مَّ )))  سَخ
)4)  علوم الحديث لابن الصلاح ص 95.
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ثيم جياء إمامٌ من أئمة الحديث، وهو الحسيين بن عبيد الله الطيبيِ المتوف سينة )74هي، 
جِ، فجعله من  هُ "الخلاصة في أصول الحديث" وقد تحدث فيه عين الُمدْرَخ يماَّ فكتيب كتابًا سَخ
الأحادييث المشيتركة بين الصحيح والحسين والضعييف، فقال: "وها هنا عيدة عبارات 
لمعان شيتى، منها ما يشيترك فيها الأقسيام الثلاثة؛ أعني الصحيح والحسين والضعيف، 
ج... فذليك ثمانية عشر نوعًا.  ومنهيا ما يختص بالضعيف. فمين الضرب الأول... الُمدْرَخ

الضرب الثاني فيما يختص بالضعيف")1).
جَخ مشيتركًا بين الأقسيام الثلاثة  ث الطيبيِ قد جعل الُمدْرَخ يدِّ فهكيذا نجيد أن العلامية الُمحَخ
"الصحيح والحسين والضعيف" وليس منحصًرا في الضعيف فحسيب، وما ذهب إليه 
الطيبيِ ينسيجم تمامًيا مع ما كتبه المتقدمون عليه، ويؤيده ميا ذهب إليه الحافظ ابن حجر 
ج دون  في حديثه عن وجوه معرفة الإدراج؛ حيث الجزم بإدراج قسيمين من وجوه الُمدْرَخ
ث  دِّ الثالث منها، فجعل الحكم على هذا القسيم الثالث بالإدراج بحسيب غلبة ظن الُمحَخ

الحافظ الناقد، ولا يوجب القطع بذلك خلاف القسمين الأولين)2).
وإذا كانيت مسيألة ثبيوت الإدراج وعدم ثبوته في كثر من الأحاديث في هذا القسيم من 
، فإنه يمكننا القول بأن المسألة اجتهادية في هذا  ثيِنَخ دِّ أقسيامه قد شيهدت اختلافًا بين الُمحَخ
اه اجتهياده إلى القول بوقوع الإدراج في حدييث فالحديث عنده ضعيف،  النيوع، فمن أدَّ
اه اجتهاده إلى القول بعدم ثبيوت الإدراج في حديث فالحديث عنده متصل وهو  ومين أدَّ

صحيح أو حسن.
لكينْ ثمية أمر تجدر الإشيارة إليه، وهو أن ثبيوت الإدراج على جهة اليقيين لا يكون إلا 
مِنْ ثَخيمَّ فإن ثبوته من جهة غلبة الظن يجعله  في النوعيين الأوليين دون الثالث كما أشرنا، وَخ
مدعياة للخلاف، وما كان هكذا حاله لا نسيتطيع معه الجزم بضعفيه، ويبقى مترددًا بين 

الصحيح والحسن والضعيف.
ة هي صحيحة على الرغم من ثبوت  جَخ ويزيد الأمرَخ وضوحًا أن عددًا من الأحاديث الُمدْرَخ
الإدراج فيهيا، ومثيال ذليك روايية عبيد الرحمن بن مهيدي ومحمد بن كثير العبدي عن 
الثيوري عن منصيور، والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل 

)1)  الخلاصة في أصول الحديث ص 49- )6.
)2)  النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر )2/ 812 - )82(.
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عن ابن مسيعود قلت: »يا رسيول الله! أي الذنب أعظم؟ ...« فقد أشيار إلى الإدراج في 
ثَّلَخ  إسناد هذا الحديث الإمام البخاري والترمذي، والدارقطني والخطيب البغدادي، ثم مَخ
نِ اعتنى  هُ كُلُّ مَخ عَخ ابَخ جِ الإسيناد عنده، ثم تَخ به ابن الصلاح على النوع الثالث من أنواع مُدْرَخ
بكتابه ممن شرحه أو اختصره أو نظمه أو شرح نظمه، ولكن الحديث صحيح على الرغم 
مين ثبوت الإدراج فييه، وبيان ذلك أن واصلًا الأحدب إنيما رواه عن أبي وائل عن عبد 
مْرًا  الله من غر ذِكْر عمرو بن شرحبيل بينهما، ولكن على الرغم من أن واصلًا لم يذكر عَخ
فإن منصورًا والأعمش قد ذكراه، وعليه فالحديث مثال على "المزيد في متصل الأسانيد"، 
فقيد قال الحافظ السيخاوي: "وبالجملة فهيو في هذا المثال من المزيد في متصل الأسيانيد 

لكون شقيق -وهو أبو وائل- روى عن كل من عمرو وابن مسعود")1).
وقيال الحافيظ ابن حبان بعيد أن أخرج الحديث في صحيحه، وأشيار إلى طرقيه المتعددة 
-ومنهيا طرييق سيفيان عين الأعميش ومنصور وواصيل عين أبي وائل عين عمرو بن 
شرحبيل عن عبد الله-: "ولسيت أنكر أن يكون أبو وائل سيمعه من عبد الله، وسيمعه 
مين عمرو بن شرحبييل عن عبد الله حتى يكيون الطريقان جميعًا محفوظيين")2). وهناك 

أمثلة أخرى))).
ج من أنواع الحديث الضعيف؛ لأنه إدخالٌ  رُ خلاصتيه: أن الحديث الُمدْرَخ وهنياك رأي آخَخ
سُنَخ من حيث احتمال وروده  حَّ أو حَخ جُ وإن كان ربما صَخ في الحديث ما ليس منه، وهذا الُمدْرَخ
مين طرييق أخرى يَخصِحُّ بها، لكن هذا لا يمنع من الحكم عليه بالضعف هنا؛ لأننا نحكم 

عليه من حيث دخوله في هذا الحديث الذي وقع فيه الإدراج وظهر أنه ليس منه)4).

)1)  فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي للإمام السخاوي )1/ ))2(.
)2)  صحيح ابن حبان )10/ 264( الحديث رقم 4415.

ج في النقل للخطيب البغدادي الأحاديث 47، 75، 95، 101، 104. )))  الفصل للوصل الُمدْرَخ
)4)  منهج النقد في علوم الحديث ص 442.
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 الفصل الثاني: 
بيان أثر الإدراج في اختلاف الفقهاء

سينذكر في هيذا الفصيل بعض النيماذج التطبيقيية لبيان أثير الإدراج في اختيلاف الأئمة 
الفقهياء، نعرض فيه الحديث المدرج وبيان الألفاظ المدرجة فيه والدليل على إدراجه، ثم 

نبين كيف اختلف الفقهاء بسبب ذلك.
المسألة الأولى: الوضوء بسؤر الهرة

 قال البيهقي في الخلافيات)1): وأسيآر السيباع كلها طاهرة، سيوى الكلب والخنزير وما 
تفيرع منهيما. وقيال أبو حنيفة: كلها نجسية إلا ما وقع بيه البلوى كالهرة والفأرة وسيباع 

الطر. وكره أبو حنيفة سؤر الهرة، إلا أنه إن توضأ به جاز.
وقد اسيتدل الحنفية على كراهة سيؤر الهرة بما رواه الدارقطني من طريق أبي عاصم النبيل 
عين قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسيول الله صلى الله عليه وسلم: »طهور 
ةُ  لَخ سبعَخ مراتٍ، الأولى بالتراب، والِهرُّ مرةً أو مرتين« قُرَّ غَخ فيه الكلبُ أن يُغْسَخ لَخ الإناء إذا وَخ
: ولوغ الكلب  ةَخ هُ عن قُيرَّ رُْ يشيك. قيال أبو بكر: كيذا رواه أبو عاصم مرفوعًيا، ورواه غَخ

مرفوعًا، وولوغ الِهرِّ موقوفًا)2).
ة عن محمد بن سيرين عن أبي  ثيم رواه الدارقطنيي من طريق مسيلم بن إبراهيم عين قُرَّ

لَخغُ في الإناء قال: اغسله مرةً أو مرتين))). هريرة في الِهرِّ يَخ
قلت: ورواه هشيام بن حسيان وأيوب السيختياني عن محمد بن سرين عن أبي هريرة في 

ولوغ الكلب مرفوعًا)4)، وفي سؤر الهرة موقوفًا)5).
ورواه جماعية عين أبي هريرة في ولوغ الكلب مرفوعًا ولم يذكروا سيؤر الهيرة، منهم: أبو 

)1)  الخلافيات ))/ 77(.
)2)  سنن الدارقطني، حديث رقم 205.
)))  سنن الدارقطني، حديث رقم 206.

)4)  حديث هشيام بن حسيان أخرجه الإمام مسيلم في صحيحه برقم 677، والإمام أحمد في مسينده 7719، 9642، 
10745. وأما حديث أيوب السختياني فأخرجه أبو داود في سننه برقم 71، والإمام أحمد في مسنده برقم 7719.

)5)  حديث هشيام بن حسيان أخرجه الدارقطني في سيننه 199، 200. وأما حديث أيوب فأخرجه الدارقطني أَخيْضًا في 
سننه 201، 206.
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صالح السمان، وأبو رزين الأسدي)1)، والأعرج)2)، وهمام بن منبه)))، وثابت بن عياض 
الأحنف)4)، وأبو رافع الصائغ)5)، والحسن البصري)6).

ومين ذليك كله نعلم أن قوله في رواية أبي عاصم: والِهرُّ مرةً أو مرتين. من قول أبي هريرة 
أُدْرِجَخ في الحدييث المرفوع بدليل الروايات التي ميزت بين المرفوع والموقوف، وأن أغلب 

ج في الحديث. كَخ ذِكْرَخ القول الُمدْرَخ من رواه عن أبي هريرة تَخرَخ
واحتيج الحنفية بهذه الزيادة على كراهة سيؤر الهرة، فإن توضيأ به أجزأه)7). ويرى جمهور 

هُ)8). أهل العلم أن سؤر الهرة طاهر يجوز الوضوء به، ولا يُكْرَخ
قال البيهقي في الخلافيات: وأما الذي روي عن ابن سرين عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
لَخغُ في الإناء يغسل سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، والسنور مرة«.  »في الكلب يَخ

هُ في الحديث.  جَخ أَخدْرَخ فهو في السنور من قول أبي هريرة، فغلط فيه بعض الرواة فَخ
ةُ بن عبد الرحمن عن ابن سرين بيانًا شافيًا فيما: يَّنَخهُ قُرَّ وقد بَخ

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو محمد المزني، حدثنا أبو معشر الحسين بن سيليمان 
الدارمي، حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبي، حدثنا قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن 
أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع 

مرات أولاهن بالتراب. ثم ذكر أبو هريرة الهرة، لا أدري قاله مرة أو مرتين.
قال نصر بن علي: وجدته في كتاب أبي في موضع آخر، عن قرة، عن ابن سيرين، عن أبي 

هريرة في الكلب مسندًا، وفي الهرة موقوفًا.
وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم، عن قرة، موقوفًا في الهرة. 

 وكذلك رواه حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: 
إذا ولغ الهر غسل مرة.

)1)  أخرج حديثهما مسلم في صحيحه 674، 675، والدارقطني في سننه 181، 182.
)2)  أخرجه البخاري في صحيحه 172، ومسلم في صحيحه 676.

)))  أخرجه مسلم في صحيحه 678.
)4)  أخرجه النسائي في سننه 64.

)5)  أخرجه النسائي في سننه 40)، والدارقطني في سننه 190.
)6)  أخرجه الدارقطني في سننه 184.

)7)  التجريد )1/ 282(، والمبسوط )1/ 51(، وفتح القدير )1/ 111(.
)8)  شرح الخرشي )1/ 65(، ومنح الجليل )1/ 1)(، والمجموع )1/ 225(، والمغني )1/ 70(.
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فعلى هذا الوجه رواية الحفاظ، فلا اعتبار برواية من رواه في الهرة مرفوعًا)1).
المسألة الثانية: الوضوء من مس الأنثيين والرفغين:

ةَخ  روى الدارقطنيي مين طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشيام بن عروة عن أبيه عن بُسْرَخ
يْهِ)2)  هُ أَخوْ أُنْثَخيَخيْهِ أَخوْ رُفْغَخ رَخ كَخ نْ مَخسَّ ذَخ بنت صفوان قالت: سيمعت رسيول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »مَخ

أْ«))). ضَّ لْيَختَخوَخ فَخ
فْغِ،  الرُّ هِيمَخ في ذِكْيرِ الْأنُْثَخيَخييْنِ وَخ وَخ ثيم قال: كيذا رواه عبيد الحميد بن جعفر عن هشيام، وَخ
ةَخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ من ذلك قول عروة غر مرفوع،  وإدراجه ذلك في حديث بُسْرَخ
كذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني)4)، وحماد بن زيد)5)، وغرهما. اهي.
ةَخ في كتابه العلل)6)، وجميع بين الاختلاف  وقيد اسيتوعب الدارقطني طيرق حديث بُيسْرَخ
الواقيع في أسيانيده جمعًا حسيناً، وذكر في أثناء ذلك الإدراج الواقيع في متنه، فقال: وقال 
عبيد الحمييد بن جعفر ومحميد بن دينيار الطاحي)7) في هيذا الحديث: من ميس ذكره أو 
أنثيييه أو رفغيه فليتوضأ. وكذلك قال أبو حميد المصيصي عين حجاج عن ابن جريج عن 
هشام)8). وكل من قال هذا عن هشام ]وهم[)9) في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن المحفوظ عن 
هشيام ما قال أيوب السيختياني ومالك بن أنس ومن تابعهما أن ذكر الأنثيين والرفغ من 

قول عروة غر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى بسرة)10). اهي.
قال الخطيب: وروى كافة أصحاب هشيام بن عروة عنه حديث الوضوء من مس الذكر 
خاصة، ولم يذكر أحد منهم الأنثيين والرفغين في روايته، وقد ذكرنا ذلك على الاستقصاء 

)1)  الخلافيات ))/ )11(.
)2)  الرفغ: أصل الفخذين، ويقال لكل موضع يجتمع فيه الوسخ رفغ، ويُجمع على أرفاغ. راجع: المغرب مادة رفغ.

)))  سنن الدارقطني حديث رقم 6)5، وأخرجه أَخيْضًا في العلل )5/ق 210(.
)4)  سينن الدارقطني حديث رقم 7)5، وأخرجه أَخيْضًا في العلل )5/ق 209(. ولفظه عن أيوب عن هشيام بن عروة 
عن أبيه عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »من مس ذكره فليتوضأ«. قال: وكان عروة يقول: إذا 

مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ. ثم قال: صحيح.
)5)  سنن الدارقطني حديث رقم 8)5، وأخرجه أَخيْضًا في العلل )5/ق 210(.

)6)  العلل )5/ق 204: 219(.
رٍ في نكته على كتاب ابن الصلاح 2/ 1)8. جَخ رَخ روايتَخهُ الحافظُ ابْنُ حَخ كَخ )7)  ذَخ

)8)  سنن الدارقطني حديث رقم 9)5، وأخرجه في العلل )5/ق 210(.
)9)  سقطت من الأصل والسياق يقتضيها.

)10)  العلل )5/ق 205(.
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في كتاب الوضوء من مس الذكر)1). اهي.
وقيال ابين حجر: وقيد فصله حماد بن زيد وأييوب وغر واحد عن هشيام، واقتصر على 
المرفوع منه فقط شعبة والثوري وتمام عشرين من الحفاظ، كما بينته في الكتاب المذكور)2)، 

ولله الحمد))).
ولا شيك أن الخطييب وابين حجير اعتميدا في ذلك على ما ذكيره الدارقطنيي في العلل، 
وكيم من حديث أُفيرد بالتصنيف! فكان كلام الدارقطني هيو الأصل فيه والمعول عليه، 
ونخليص مما سيبق أن قوله: أو أنثييه أو رفغيه. من قيول عروة أُدرج في الحديث المرفوع؛ 
بدليل الروايات التي فصلت قول عروة عن الحديث المرفوع، وأن عامة أصحاب هشيام 

اقتصروا على المرفوع منه فقط.
وجمهيور العليماء على أن مس الأنثييين والرفغين لا ينقض الوضيوء)4). ولا يُروى القول 

بنقض الوضوء عن أحد سوى عروة وعكرمة.
روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أنه قال: من مس مغابنه)5) 

فليتوضأ. قال عمرو: وما أراه إلا الرفغين)6).
المسألة الثالثة: قراءة الفاتحة خلف الإمام

روى الدارقطنيي مين طريق زيد بين الحُبَخاب عن معاوية بن صالح عين أبي الزاهرية عن 
كثر بن مرة عن أبي الدرداء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة. قال: »نعم«. 
بَختْ هذه. فقال رسيول الله صلى الله عليه وسلم لي وكنتُ أقربَخ القومِ إليه:  جَخ فقيال رجل من الأنصار: وَخ

اهُمْ«. فَخ »ما أرى الإمامَخ إذا أَخمَّ القومَخ إلا قد كَخ
ثيم قيال: كذا قال وهو وهم من زيد بين الحُبَخاب، والصواب: فقال أبيو الدرداء: ما أرى 

)1)  الفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 77)(.
)2)  يعنيي كتابيه »تقريب المنهج بترتيب المدرج« الذي نقح فيه كتياب الخطيب وزاد عليه قدره مرتين وأكثر، وقد لخصه 

ج«. ج إلى الُمدْرَخ السيوطي في كتابه »المَخدْرَخ
)))  النكت على كتاب ابن الصلاح )2/ 2)8(.

)4)  راجع: الأوسيط )1/ 5)2(، والمجموع )2/ 44(، والتمهيد )17/ )20(، والمغني )1/ 246(، وشرح الخرشي 
)1/ 158(، ومنح الجليل )1/ 115(، والمبسوط )1/ 66(، وفتح القدير )1/ 54(، وشرح معاني الآثار )71/1(.

)5)  المغابن جمع مغبنِ وهي الأرفاغ والآباط. راجع: المغرب مادة غبن.
)6)  مصنف عبد الرزاق )1/ 121(.
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اهُمْ)1). اهي. فَخ الإمامَخ إلا قد كَخ
ثيم رواه مين طريق ابين وهب عن معاوية بهذا، قيال: وقال أبو الدرداء: ييا كثر ما أرى 

الإمامَخ إلا قد كفاهم)2).
لا  عَخ قلت: وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي وحماد بن خالد))) عن معاوية بن صالح فَخجَخ

هذا الكلام من قول أبي الدرداء.
وذكير محميد بن إسيحاق بن خزيمة في اسيتحالة إضافة هيذا القيول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلا 
طويلا، فمن المحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الرجل إذا أمَّ القومَخ إلا قد كفاهم. فيقول 
في دين الله على الحسيبان والظن والارتياء، وإذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يشيك ويرتاب 
في اجتيزاء قراءة الإمام عين المأمومين، فمن هذا الذي يتيقن ذلك ويعرفه، والله تعالى إنما 
اختاره من بين الأنام ليعلمهم ما افترض عليهم وما يتنفلون به، وهذا القول إنما يليق بأبي 

الدرداء دون النبي صلى الله عليه وسلم)4).
فهذا الكلام من قول أبي الدرداء لكثر بن مرة، ومن جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء 
فقيد وهيم؛ بدليل اتفاق ابن وهب وابين مهدي وحماد بن خالد عيلى روايته من قول أبي 

الدرداء، واستحالة إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
واحتج الحنفية بهذه الزيادة على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام حتى في الصلاة السرية)5). 
وذهيب الشيافعية إلى وجيوب قيراءة الفاتحة خليف الإمام سيواء في الصيلاة السرية أو 

الجهرية)6).

)1)  سينن الدارقطنيي حديث رقيم 1262، وذكر نحوه أَخيْضًا في العلل )217/6(. وأخرجه النسيائي في سيننه، كتاب 
الافتتاح، باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، حديث رقم 1)9. قال أبو عبد الرحمن: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو 
قيول أبي اليدرداء. اهي. وأخرجه الإمام أحمد في مسينده، حديث رقم 28177 عن زيد بين الحُبَخاب أَخيْضًا، لكن جعل هذا 
رَخ هذا الاختلاف البيهقي في جزء  كَخ القيول مين كلام أبي الدرداء، مما يدل على وقوع الاختلاف على زيد بن الحُبَخاب، وقد ذَخ

القراءة خلف الإمام ص 171.
)2)  سنن الدارقطني )126، 1280.

)))  أخرج حديثهما البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام ص 172، )17.
)4)  المصدر السابق في الموضع ذاته.

)5)  التجرييد )2/ 511(، والمبسيوط )1/ 199(، وأحيكام القيرآن للجصياص ))/ 9)(، وشرح معياني الآثار )1/ 
215(، وفتح القدير )1/ 8))(، والعناية )1/ 8))(، ونصب الراية )2/ 14(.

)6)  المجموع ))/ 20)(، وروضة الطالبين )1/ 241(، وتحفة المحتاج )2/ 4)(، ومغني المحتاج )1/ )5)(، ونهاية 
المحتاج )1/ 476(. 
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 المسألة الرابعة: التشهد الأخير في الصاة
 روى الدارقطني من طريق موسيى بن داود عن أبي خيثمة زهر بن معاوية عن الحسين 
ةَخ قيال: أخذ علقمة بييدي، وزعم أن ابن مسيعود أخذ  ، عن القاسيم بين مُخَخيْمِرَخ بين الحُيرِّ
بييده، وزعيم أن رسيول الله صلى الله عليه وسلم أخيذ بيده فعلميه التشيهد: »التحييات لله والصلوات 
والطيبيات...« فذكره ثم قال: »إذا قضيتَخ هيذا أو فعلتَخ هذا فقد قضيتَخ صلاتك، فإن 

شئتَخ أن تقوم فقم، وإن شئتَخ أن تجلس فاجلس«)1).
قليت: تابعه عبد الله بن محمد النفيلي)2)، ويحيى بين آدم)))، عن زهر بن معاوية. وقوله: 
"إذا قضيتَخ هذا أو فعلتَخ هذا فقد قضيتَخ صلاتك..." إلى آخر الحديث، ليس من كلام 
النبيي صلى الله عليه وسلم، وإنيما هو مين كلام ابن مسيعود، وأدرجه بعض الرواة عين زهر في الحديث 

ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبرهن الدارقطني على ذلك بأمور:
بَخابَخة بن سوار رواه عن زهر)4)، وفصل هذا الكلام عن المرفوع، وجعله من  الأول: أن شَخ

كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب.
الثاني: أن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك)5)، وجعل آخره 

من قول ابن مسعود.
الثالث: أن الحسين الجعفي)6)، ومحمد بن عجلان)7)، ومحمد بن أبان)8) اتفقوا في روايتهم 

عن الحسن بن الحر على ترك هذا القول في آخر الحديث.
الرابع: اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غره عن ابن مسعود على ترك هذا القول.

فحكيم الدارقطنيي بالإدراج على هذا الكلام، بدليل الرواييات التي فصلت هذا الكلام 
عين المرفوع وجعلته من قول ابن مسيعود، ومن جانب آخر فإن أغلب روايات الحديث 

تركت ذكر هذا الكلام أصلًا.

)1)  سنن الدارقطني حديث رقم 6))1.
)2)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب التشهد، حديث رقم 972.

)))  أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم 4087.
)4)  سنن الدارقطني، حديث رقم 5))1.

)5)  المصدر السابق حديث رقم 7))1.
)6)  المصدر السابق حديث )))1. وأخرجه أَخيْضًا الإمام أحمد في مسنده حديث رقم 91)4.

)7)  سنن الدارقطني حديث رقم 4))1.
)8)  لم أقف على روايته.
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واحتيج الحنفية والمالكية بهيذه الزيادة على عدم وجوب التشيهد الأخر في الصلاة، بينما 
يرى الشافعية والحنابلة أنه من واجبات الصلاة)1).

المسألة الخامسة: الصوم للمعتكف
روى الدارقطني من طريق القاسم بن معن وحجاج بن أرطاة عن ابن جريج عن الزهري 
عن سيعيد بن المسييب وعروة بن الزبر عن عائشية أنها أخبرتهما أن رسيول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكفهن أزواجه من بعده، 
ينة للمُعْتَخكِيف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسيان، ولا يتبع جنيازة، ولا يعود مريضًا،  وأنَّ السُّ
نِ اعتكف أن  أمُرُ)2) مَخ ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسيجد جماعة، ويَخ

يصوم))).
ثم قال: يقال: إن قوله: وأن السينة للمعتكف... إلى آخره، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه 
نْ أدرجه في الحديث فقد وهم، والله أعلم، وهشيام بن سيليمان لم  مَخ مين كلام الزهيري، وَخ

يذكره. اهي)4).
قلت: وكذلك رواه عبد الرزاق ومحمد بن بكر البرساني)5) عن ابن جريج فلم يذكرا هذا 

جٌ في الحديث. الكلام، وهذا يقوي القول بأنه مُدْرَخ
ينِ اعتكف أن يصوم")6) على اشيتراط الصوم  واحتيج الحنفيية والمالكية بقوله: "وسينة مَخ
لصحة الاعتكاف، ويرى الشافعية والحنابلة أن الاعتكاف يصح بغر صوم، إلا أن يقول 

في نذره بصوم)7).
المسألة السادسة: استسعاء العبد 

لَخ  يَخعْمَخ هِ، فَخ قِيَخ مِنْ رِقِّ ا بَخ اكِ مَخ ى في فَخكَخ سْعَخ : أَخنْ يَخ عْضُهُ هُوَخ قَّ بَخ رَخ عْضُهُ وَخ تَخقَخ بَخ ا عَخ بْدِ إذَِخ اءُ الْعَخ اسْتسِْعَخ

)1)  التجريد )2/ 558(، والمنتقى )1/ 168(، والمجموع ))/ )44(، والمغني )2/ 266(.
رُ. يُؤْمَخ )2)  كذا ولعل الصواب: وَخ

نِ اعتكف أن يصوم« بدل: »ويأمر  )))  سنن الدارقطني، حديث رقم )6)2، وحديث رقم 64)2 وفي آخره: »وسنة مَخ
نِ اعتكف أن يصوم«. مَخ

)4)  سنن الدارقطني، حديث رقم )6)2.
)5)  أخرج حديثهما الإمام أحمد في مسنده برقم 25992.

)6)  سنن الدارقطني، حديث رقم 64)2. 
)7)  راجيع التجرييد ))/ 1587(، وفتيح القديير )2/ 89)(، والمدونة )1/ 290(، والمجميوع )6/ 509(، والمغني 

.)459 /4(
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ةً)1). ايَخ سْبهِِ سِعَخ فُهُ في كَخ ُّ يَخ تَخصرَخ هُ، فَخسُمِّ وْلاَخ نَخهُ إلِىَخ مَخ مَخ فَخ ثَخ يَخصْرِ كْسِبَخ وَخ يَخ وَخ
روبة))) -واللفظ له- عن  روى الدارقطني من طريق جرير بن حازم)2)، وسعيد بن أبي عَخ
يك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من  قتادة عن النضر بن أنس عن بَخشر بن نهَخ
يقِيصًا من مملوك فخلاص ميا بقي منه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا  أعتيق نصيبًا أو شَخ

اسْتُسْعِيَخ فيها غرَخ مشقوقٍ عليه«.  مَخ المملوكُ قيمةَخ عدلٍ وَخ قُوِّ
بيح)5)، وحجاج بن  قليت: وتابعهيما على ذِكْرِ أمر السيعاية أبان بن يزيد)4)، ويحيى بين صَخ
حجاج)6)، وحجاج بن أرطاة)7)، وموسى بن خلف)8)، وخالفهم آخرون فلم يذكروا أمر 
السيعاية، فرواه الدارقطني من طريق شعبة عن قتادة عن النضر عن بَخشر عن أبي هريرة: 
نُ«)9). أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدُهما نصيبَخهُ، قال: »يَخضْمَخ

ن  ظُ مَخ ثم قال: وافقه هشيام الدسيتوائي)10)، فلم يذكر الاستسيعاء، وشعبة وهشيام أَخحْفَخ
رواه عن قتادة، ورواه همام)11) فجعل الاستسيعاء من قول قتادة، وفصله من كلام النبي 
روبية وجرير بن حيازم)12) عن قتادة، فجعلا الاستسيعاء من قول  صلى الله عليه وسلم، ورواه ابين أبي عَخ

ا فيه لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما. اهي. هِمَخ النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسبهما وَخ
هُ بقية  مَخ رَّ غَخ ولفيظ رواية همام: أن رجلًا أعتق شيقيصًا من مملوك فأجاز النبيي صلى الله عليه وسلم عتقه، وَخ

ثمنه. قال قتادة: إن لم يكن له مال اسْتُسْعِيَخ العبدُ غرَخ مشقوقٍ عليه.

)1)  النهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 70)(.
)2)  سينن الدارقطنيي، حدييث رقم )422. وأخرجيه البخاري في صحيحيه برقم 2567، ومسيلم في صحيحه برقم 

.(848
)))  سنن الدارقطني، حديث رقم 4224. وأخرجه البخاري في صحيحه برقم 2568 ثم قال: تابعه حجاج بن حجاج 

وأبان وموسى بن خلف عن قتادة، اختصره شعبة. اهي. ومسلم في صحيحه برقم 846)، 847).
)4)  أخرجه أبو داود في سننه برقم 9)9).

)5)  أخرجه الحميدي في مسنده برقم 1124.
)6)  روايية حجياج في نسيخة حجياج بن حجاج عن قتادة من رواية أحمد بن حفص أحد شييوخ البخياري عن أبيه عن 

إبراهيم بن طهمان عن حجاج، وفيها ذِكْر السعاية. فتح الباري )5/ 157(.
)7)  أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )/ 107، حديث رقم 4689.

)8)  أخرجه الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 82)(.
)9)  سنن الدارقطني، حديث رقم 4220. وأخرجه مسلم في صحيحه برقم 845).
)10)  سنن الدارقطني، حديث رقم 4221. وأخرجه أبو داود في سننه برقم 8)9).

)11)  سنن الدارقطني، حديث رقم 4222.
)12)  سبق تريج روايتهما.
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نَخ ما رواه همام، ضبطه وفصل بين  ثم قال الدارقطني: سمعت النيسابوري يقول: ما أَخحْسَخ
قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة)1).

رْكِ ذِكْرِ السيعاية في هذا الحديث،  وقيال ابن عبد البر: فاتفق شيعبة وهشيام وهمام عيلى تَخ
والقيول قولهيم في قتيادة عنيد جميع أهيل العليم بالحدييث إذا خالفهم في قتيادة غرهم، 
وأصحاب قتادة الذين هم حجة فيه هؤلاء الثلاثة: شيعبة وهشيام الدسيتوائي وسيعيد 
، فإن اتفق  بين أبي عروبة، فيإن اتفقوا لم يعرج على من خالفهم في قتادة، وإن اختلفوا نُظِرَخ
منهم اثنان وانفرد واحد فالقول قول الاثنين، لا سييما إن كان أحدهما شعبة، وليس أحد 

بالجملة في قتادة مثل شعبة)2).
هِمَخ من  وقال الحاكم: حديث العتق ثابت صحيح، وذِكْر الاستسعاء فيه من قول قتادة، وَخ

أدرجه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم))).
وقال البيهقي: وقد اجتمع شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من قتادة وما لم يسمع، 
وهشيام مع فضل حفظه، وهمام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث، على 
خيلاف ابين أبي عروبية ومن وافقه في إدراج السيعاية في الحديث، وفي هذا ما يشيكل في 

ثبوت الاستسعاء في هذا الحديث)4).
وقيال الإسيماعيلي: قوله "ثم استسيعي العبد" ليس في الخبر مسيندًا، وإنما هيو قول قتادة 
ميدرج في الخيبر على ميا رواه همام. وقال ابن المنيذر والخطابي: هذا الكلام مين فتيا قتادة 

وليس من متن الحديث)5).
عَّف رواية سيعيد في الاستسيعاء، ونقل  ونقيل الخلال في العلل عن أحمد بن حنبل أنه ضَخ

الأثرم تضعيفها أيضًا عن سليمان بن حرب)6).
هكيذا جزم هؤلاء بأنه مدرج، وأبى ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح، فصححا كون 

)1)  المصيدر السيابق. وأخرجيه الحاكم في معرفة علوم الحدييث ص 201، والبيهقي في السينن الكبرى )10/ 282(، 
والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل )1/ 84)، 85)( جميعهم من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن همام به. 

وأخرجه أبو داود في سننه برقم 6)9) عن محمد بن كثر عن همام، ولكنه لم يذكر الاستسعاء أصلًا.
)2)  التمهيد )14/ 276، 277(. وانظر: شرح علل الترمذي لابن رجب )2/ )50(.

)))  معرفة علوم الحديث ص 201.
)4)  السنن الكبرى للبيهقي )10/ 282(.

)5)  فتح الباري )5/ 157(.
)6)  فتح الباري )5/ 157(، والمغني لابن قدامة )14/ 59)(.
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فُ  الجمييع مرفوعًيا، وهو الذي رجحه ابن دقيق وجماعة؛ لأن سيعيد بين أبي عروبة أَخعْرَخ
بحدييث قتادة لكثرة ملازمته له، وكثرة أخذه عنه من همام وغره، وهشيام وشيعبة وإن 
ظَخ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس  كانا أَخحْفَخ
المحيل متحدًا حتى يتوقف في زيادة سيعيد، فإن ملازمة سيعيد لقتيادة كانت أكثر منهما، 

فسمع منه ما لم يسمعه غره، وهذا كله لو انفرد، وسعيد لم ينفرد.
وكأن البخاري خ� من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة، فأشار إلى ثبوتها بإشارات 
خفية كعادته، فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه، وهو من أثبت الناس فيه وسمع 
منيه قبل الاختلاط، ثم اسيتظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعتيه لينفي عنه التفرد، ثم 
ر، وهو  أشار إلى أن غرهما تابعهما، ثم قال: اختصره شعبة. وكأنه جواب عن سؤال مُقدَّ
أن شيعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسيعاء، فأجاب بأن هذا لا يؤثر 
فيه ضعفًا؛ لأنه أورده مختصًرا وغره ساقه بتمامه، والعدد الكثر أولى بالحفظ من الواحد، 

والله أعلم.
قيال ابين المواق: والإنصاف أن لا نوهم الجماعة بقول واحد، مع احتمال أن يكون سيمع 

قتادة يفتي به، فليس بين تحديثه به مرة وفتياه به أخرى منافاة.
وقال ابن دقيق العيد: "حسبك بما اتفق عليه الشيخان، فإنه أعلى درجات الصحيح، والذين 
لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي 

يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديثَخ يرد عليها مثل تلك التعليلات)1)". اهي.
وقيد أطلت قليلا في هيذا الحديث نظرًا لوقوعه في الصحيحيين، فأردت بيان الاختلاف 
في الحكيم علييه بالإدراج، وبناءً على ذلك اختلف الفقهاء في الاستسيعاء؛ فذهب جمهور 
العلماء -مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه- إلى إنكار الاستسعاء، وقالوا: إن المعسر 
إذا أعتق نصيبه من العبد استقر فيه العتق، ولم يَخسْر إلى نصيب شريكه، بل يبقى على الرق، 
وذهيب إلى الأخيذ بالاستسيعاء إذا كان المعتق معيسًرا أبو حنيفة وصاحبياه والأوزاعي 

والثوري وإسحاق وأحمد في رواية وآخرون)2).

)1)  فتح الباري )5/ 158(.
)2)  طرح التثريب )6/ 200(، وفتح الباري )5/ 159(، والمبسوط )7/ 104(، وفتح القدير )4/ 462(، والتمهيد 

)14/ 277(، والأم )7/ 208(، وروضة الطالبين )12/ 112(، والمغني )14/ 58)(.
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الخاتمة

بعيد هذه الرحلة القصرة مع الحديث المدرج يتبين لنا الترابط الوثيق بين علمي الحديث 
والفقيه، ومدى دقة المحدثين في معرفية اختلاف الرواة في نقل ألفاظ الحديث، وما ينبني 
عيلى ذلك مين اختلافات بين الفقهاء، وأن اعتناء المحدثيين بنقد المتون لا يقل بحال عن 
دُّ فرعًا من فروع  عنايتهم بتحرير الأسيانيد ونقدها إن لم يكن أكثير، وأن علم الإدراج يُعَخ
دُّ من أغمض علوم الحديث وأدقها مسيلكًا، ولا يقوم به إلا  عليم عليل الحديث الذي يُعَخ
ادة، إلى جانب دراية واسعة بطرق الحديث ورواياته،  ادة وبصرة نقَّ من أتاه الله قريحة وقَّ

ومعرفة تامة بأحوال الرواة ومراتبهم.
وقد تعرفنا من خلال هذه اللمحات على أن الحديث المدرج هو ما كانت فيه زيادة ليست 
منيه، وهيو إميا مدرج في المتين وله ثلاثة أقسيام: في أوله وأوسيطه وآخره وهيو أكثرهم 
فُ الإدراج باستحالة إضافة الكلام  وقوعًا، وإما مدرج في الإسناد وله خمسة أقسام، ويُعْرَخ
إلى المعصيوم صلى الله عليه وسلم، أو بتصريح الصحابي بأنه لم يسيمع تلك الجملية من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي 
اليكلام المدرج مفصيولا في روايات أخرى منسيوبًا إلى قائله، وتبرز أهميية علم الإدراج 
في تميييزه لكلام النبوة من كلام الرواة، ويقع الإدراج بسيبب اسيتنباط الراوي حكمًا من 
الحديث، أو تفسر بعض الألفاظ الغريبة، أو قلة ضبط من الراوي، وأجمع أهل الحديث 
يد الإدراج، وحكم الحديث الميدرج يتردد بين الصحة والحسين  مُّ والفقيه على تحرييم تَخعَخ

والضعف.
وقد جمع هذا البحث بين الدراسية النظرية المتمثلة في معرفة الحديث المدرج، والدراسية 
العملية المتمثلة في بيان أثر ذلك على الاختلافات الفقهية وما يتعلق بها من أحكام، ولعل 
ما يلفت الانتباه في هذه المسيائل أن الخلاف وقع فيها بين الحنفية والشافعية، وأن الحنفية 

كانوا يستدلون بالألفاظ المدرجة، والشافعية كانوا ينكرون عليهم ذلك. 
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